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12-42035 

*1242035* 
            �    الرجاء إعادة الاستعمال

  الس الاقتصادي والاجتماعيقرار اتخذه 
  ])2  و  Corr.1  و  E/2012/30(منع الجريمة والعدالة الجنائية  لجنة توصيةناء على ب[

ــى        - ٢٠١٢/١٥ ــشأن ســبل الحــصول عل ــا ب ــم المتحــدة وتوجيها ــادئ الأم مب
  المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

  
  إن الس الاقتصادي والاجتماعي  

  : الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالييوصي  

 ،إن الجمعية العامة   

 المبـادئ الرئيـسية     يكرسالذي   )١(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   إلى   تشيرإذ      
 وعلنيـة أمـام محكمـة    عادلـة الحـق في محاكمـة   وأمام القـانون وافتـراض الـبراءة     للمساواة
نات الـضرورية للـدفاع عـن أي شـخص متـهم            ، إلى جانب جميع الضما    محايدة مستقلة
  ،مبرر له  لا دون تأخيرالمحاكمةفي الحق  والدنيا من الضمانات وغيرها جنائيبجرم 

ــشيروإذ      ــضات ــسياسية    إلى   أي ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال  ،)٢(العه
 فعـل إجرامـي  متـهم بارتكـاب   كـل  لق يح ـ هن ـعلـى أ تي تنص  ال منه١٤المادة وخصوصا  

ــن نفــسه بشخــصه  هحــضورفي اكم أن يحــ ــدافع ع ــارهيخحــام بم بالاســتعانة  أو وأن ي  ت
ــه  أو ــة، حــسبما تقتــضيه، محــام يعــين ل ــة أمــام  مــصلحة العدال ــة وعلني  في محاكمــة عادل

  ،القانون  منشأة بحكممحايدةمحكمة مختصة مستقلة 

فـق  الـتي وا   )٣( القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء      اعتبارها في   تضعوإذ      
 ٣١المــؤرخ ) ٢٤ - د( جــيم ٦٦٣ هقــرار  في الــس الاقتــصادي والاجتمــاعيعليهــا

_______________ 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة  )١(

  .، المرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة انظر  )٢(

منـشورات الأمــم  ( صـكوك عالميــة  ،)الجـزء الأول (، الــد الأول  مجموعــة صـكوك دوليـة  :حقـوق الإنـسان   )٣(
  .٣٤، الفرع ياء، الرقم )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)المتحدة، رقم المبيع 
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ــوز ــه /تم ــددها و١٩٥٧يولي ــسم ــراره   ال ــؤرخ ) ٦٢ - د (٢٠٧٦ بموجــب ق  ١٣الم
أن يتلقـى زيـارات     ب ـللسجين الـذي لم يحـاكم        بمقتضاهايسمح   والتي   ١٩٧٧مايو  /أيار
  ، لأغراض تتعلق بالدفاع عنهمستشاره القانوني من

 مجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص            أيضا اعتبارها في   تضعوإذ      

 ١١الـتي يـنص المبـدأ        )٤(الـسجن   أو يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجـاز       الذين

يحـصل علـى     أن  أو  يـدافع عـن نفـسه       أن  الحق في  لشخص المحتجز ليكون   منها على أن  

  ، القانونبالطريقة التي يحددهامساعدة محام 

 ،)٥(المبـــادئ الأساســـية بـــشأن دور المحـــامين كـــذلك اعتبارهـــاضع في وإذ تـــ    

ــدأ   ــذي ٦وخــصوصا المب ــها ال ــى أن   من ــنص عل ــيس لهــم    ي ــذين ل يكــون للأشــخاص ال

 تناسـبان مـع طبيعـة الجريمـة       تمحامون الحق في أن يعـين لهـم محـامون ذوو خـبرة وكفـاءة                

في جميـع   رد كافيـة لـدفع تكاليفهـا،   مجدية مجانا لمن ليس لهم موا   مساعدة قانونية    لتقديم

  ذلك، ة العدالةلحمصقتضي فيها الحالات التي ت

التحالفـات  :  أوجـه التـآزر والاسـتجابات    بـشأن  علان بـانكوك  لى إ  إ تشيروإذ      

 منــه الــتي ١٨وبخاصــة الفقـرة   ،)٦(الجريمـة والعدالــة الجنائيـة   الاسـتراتيجية في مجــال منـع  

 لتعزيــز، وفقــا لقوانينـها الداخليــة،  خطـوات  خــذطلـب فيهــا إلى الـدول الأعــضاء أن تت  

 القانونيـة لمـن هـم في حاجـة إليهـا        المساعدة إلى العدالة وأن تنظر في توفير        اللجوءسبل  

   حقوقهم في نظام العدالة الجنائية،إعمالوأن تمكنهم من 

إعـلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات الـشاملة لمواجهـة            إلى   أيضا تشيروإذ      

ــةالتحــديات ال ــتغير    : عالمي ــة وتطورهــا في عــالم م ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال  ،)٧(نظــم من

 الحــد مــنالــدول الأعــضاء إلى  منــه الــتي أوصــي فيهــا بــأن تــسعى  ٥٢وبخاصــة الفقــرة 

ــهم   ــل محاكمت ــا، احتجــاز الأشــخاص قب ــزز ســبل    حيثم ــك مناســبا، وأن تع  يكــون ذل

  ،القانوني  إلى آليات العدالة والدفاعاللجوء

_______________ 

  .، المرفق٤٣/١٧٣قرار الجمعية العامة  )٤(

سـبتمبر  / أيلـول  ٧ -أغـسطس   / آب ٢٧ لمنـع الجريمـة ومعاملـة اـرمين، هافانـا،            الثـامن مؤتمر الأمم المتحدة     )٥(
البـاب   الأول، الفـصل ، )A.91.IV.2منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع        ( الأمانـة العامـة    أعدتهتقرير  : ١٩٩٠

  .، المرفق٣ - باء

  .، المرفق٦٠/١٧٧قرار الجمعية العامة  )٦(

  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة  )٧(
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 ٢٠٠٧/٢٤قـــرار الـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي إلى   كـــذلكتـــشيروإذ     

 سـبل الحـصول   التعـاون الـدولي علـى تحـسين    ب المتعلـق  ٢٠٠٧يوليـه  /  تمـوز ٢٦المـؤرخ  

  ،خصوصا في أفريقيا والمساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية،على 

في  الإنـصاف لكفالـة  المـساعدة القانونيـة عنـصر أساسـي     تـوفير   بأن  وإذ تسلم     

واســتنادها إلى الإنــسانية مراعاــا للاعتبــارات ونظــم العدالــة الجنائيــة وعملــها بكفــاءة 

  مـن بينـها الحـق في محاكمـة    ،لتمتـع بحقـوق أخـرى   ا لأساس ـيشكل  سيادة القانون وأنه

في ضمانة مهمة تكفل الإنـصاف      و  لممارسة هذه الحقوق   ا مسبق اشرطباعتباره   ،عادلة

  ،ا الجمهورثقة وة الجنائي العدالةإجراءات 

 الحـصول   سـبل  بأن مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاـا بـشأن       وإذ تسلم أيضا      

علـى المـساعدة القانونيــة في نظـم العدالــة الجنائيـة المرفقــة ـذا القــرار يمكـن أن تطبقهــا       

الظــروف الاجتماعيــة و الــنظم القانونيــة اخــتلاف آخــذة في الاعتبــار ،الــدول الأعــضاء

  ،كبير  بشكلالعالموالاقتصادية في 

الحكومي الـدولي  فريق الخبراء  العمل الذي قام به   مع التقدير  تلاحظ  - ١    

المعــني بتعزيــز ســبل الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة في نظــم العــضوية بــاب المفتــوح 

 تــشرين ١٨ إلى ١٦ في فيينــا في الفتــرة مــن الــذي عقــد، في اجتماعــه الجنائيــة العدالــة

ســبل مبــادئ وتوجيهــات بــشأن   وضــع مجموعــة  ، مــن أجــل  ٢٠١١نــوفمبر /الثــاني

  الجنائية؛ ةالحصول على المساعدة القانونية في نظم العدال

 الحـصول علـى     سـبل  مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاـا بـشأن          تعتمد  - ٢    

 الجنائيـة المرفقـة ـذا القـرار، باعتبارهـا إطـارا مفيـدا               المساعدة القانونية في نظم العدالـة     

لمـساعدة  تـوفير ا  المبادئ التي ينبغي أن يقـوم عليهـا نظـام            بشأنلدول الأعضاء    ا لإرشاد

وأنـه سـيتم    مـضمون هـذا القـرار     آخـذة في الاعتبـار    القانونية في مجال العدالـة الجنائيـة،        

 لتشريعات الوطنية؛ل وفقا العناصر الواردة في المرفق تطبيق جميع

 مـساعدة  بتقـديم   الكفيلـة تتخـذ التـدابير   الدول الأعـضاء إلى أن     تدعو  - ٣    

 مــع تــشريعاا الوطنيــة، وفقــا لــروح  يتفــق، بمــا  فعالــة وأن تعــزز تلــك التــدابيرقانونيــة

المبادئ والتوجيهات، مع مراعاة تنوع نظم العدالة الجنائية في مختلف البلـدان والمنـاطق          

 الجنائيــة تــوازن نظــام العدالــةبمــا يتفــق مــع لمــساعدة القانونيــة وكفالــة تقــديم االعــالم  في

  ظروف البلدان والمناطق؛عموما و

 تقـديم  الـدول الأعـضاء علـى أن تنظـر، حـسب الاقتـضاء، في                تشجع  - ٤    

 ؛ها توفر أقصى قدر ممكن منوأنالمساعدة القانونية 
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أن تـستعين في الجهـود الـتي تبـذلها        الدول الأعضاء علـى      أيضا تشجع  - ٥    
ــتي تتخــذها   ــدابير ال ــوطني  والت ــصعيد ال ــى ال ــز ســبل لعل ــساعدة   تعزي ــى الم الحــصول عل

ــة   ــة في نظــم العدال ــادئ والتوجيهــات، حــسب الاقتــضاء ووفقــا     الجنائيــة القانوني  بالمب
 ؛ة الوطنيللقوانين

إلى مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة أن   تطلـــب  - ٦    
لمـساعدة  الخدمات الاستـشارية وا  خارج الميزانية، تقديم بتوافر موارد منيواصل، رهنا 

ــضاء   ــدول الأع ــة إلى ال ــها  ،التقني ــى طلب ــاء عل ــال إصــلاح  بن ــة الجنائيــة  ، في مج ، العدال
لتقــديم    متكاملــةط وبــدائل الــسجن ووضــع خط ــ  الإصــلاحية ذلــك العدالــة   في بمــا

 ؛القانونية المساعدة

أن إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            تطلب أيضا   - ٧    
ــوافر م ــيعمــل ــا بت ــة،  ، رهن ــن خــارج الميزاني ــى وارد م ــات  تاحــة إعل ــادئ والتوجيه المب
ــى ــها    علـ ــائل منـ ــع، بوسـ ــاق واسـ ــتحداثنطـ ــات    الأدواسـ ــل الكتيبـ ــة مثـ ات اللازمـ

  التدريبية؛ والأدلة

إلى تـوفير مـوارد مـن       الأخـرى   الجهات المانحة   و الدول الأعضاء    تدعو  - ٨    
ــة  ــة أعــلاهلأغــراضلخــارج الميزاني لإجــراءات المعمــول ــا في  والقواعــد ل، وفقــا  المبين

 ؛المتحدة الأمم

إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة              تطلب  - ٩    
 .في دورا الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
 المرفق  

  الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة  ســبل  بــشأن  وتوجيهاــامبــادئ الأمــم المتحــدة  
   العدالة الجنائيةفي نظم

ــنص، انظــر  [  ــى ال ــصادي والاجتمــاعي،   : للاطــلاع عل ــة للمجلــس الاقت ــائق الرسمي الوث

 الفــرع ألــف، ، الفــصل الأول،)2 و Corr.1 و E/2012/30 (١٠، الملحــق رقــم ٢٠١٢
 في نظــــر الجمعيـــة العامــــة  لـــدى كــــاملا الـــنص   وســــيرد مـــشروع القــــرار الثالـــث؛  

  ].القرار مشروع

  ٤٦الجلسة العامة 

  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٦

  


